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المستخلص 
        في الآونة الأخيرة، كثر الجدل حول قضية المدين المماطل، على ساحة المصارف الإسلامية، وأدلى رجال الاقتصاد الإسلامي بدلوهم، وحاولوا إيجاد حلول لهذه القضية، وكثرت فيها المداولات، والمصارف الإسلامية تنتظر حلاً ناجعاً يعينها على أداء رسالتها في سهولة ويسر، ونظراً لأهمية هذه القضية والرغبة في تقديم الحل الأنسب الذي يرضي الله أولاً، ثم وبلا شك يحقق مصلحة العباد، فسوف يتم تغطية هذا الموضوع على النحو التالي :
    1) خطورة المماطلة .
    2) مشكلة المصارف الإسلامية .
    3) الحلول التي قدمها رجال الاقتصاد الإسلامي .
    4) هل لبت هذه الحلول حاجة المصارف الإسلامية .
    5) الحل الشرعي المقترح .
    6) ملاحظات حول الحل المقترح .
 

(1) خطورة المماطلة 
     تمثل المماطلة مشكلة حقيقية ، تبدو مساوئها في أن الدائن يخطط تدفقاته النقدية الداخلة والخارجة على أساس أن الفترة الزمنية المالية التي يخطط لها، فيها تدفقات مالية داخلة نتيجة سداد مدينين، تستخدم حصيلتها في سداد التزاماته، أو تدفقاته النقدية الخارجة . إذا توقف مدينوه عن سدادها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إفلاس ذلك الدائن، وهو بدوره يكون مديناً لغيره، فيتعرض دائنه إلى ما تعرض هو له . وهذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى أزمات مالية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة .
 

(2) مشكلة المصارف الإسلامية 
     لا شك أن مشكلة المدين المماطل تؤرق المصارف الإسلامية، وقضية المماطلة هذه تعتبر وإلى حد بعيد قضية دينية أخلاقية . وتبدو مشكلة المصارف الإسلامية واضحة عند مقارنتها بالمصارف التقليدية أمام نفس القضية . إذ إن هذه القضية لا تمثل مشكلة أمام المصارف التقليدية، إذ تعمد إلى تقاضي فوائد تأخير ، وغالباً ما يرضى الطرفان بذلك (المصرف التقليدي ومدينه)، وهو ما لا يرضي الله، ومن ثم لا يرضى المصارف الإسلامية.
 

(3) الحلول التي قدمها رجال الاقتصاد الإسلامي 
     منذ سنوات، يحاول رجال العمل المصرفي الإسلامي وضع حلول لهذه القضية، تمخضت عن آراء ، يمكن إجمالها - دون التعرض لأصحابها - في النقاط التالية :
     1- حبس المدين المماطل ، أي جعل العقوبة في حقه بدينه ، حتى يؤدي دينه .
    2- التشهير به، ووضع أسمه في قائمة سوداء، ليتأثر بذلك مركزه المعنوي والمالي، فيمتنع كل أحد عن إقراضه، ممن يريد أن يحافظ على ماله . 
    3- تغريمه عقوبة مالية لا يستفيد منها الدائن، وإنما تستفيد منها الدولة لمصالحها العامة، ورأى آخرون أنه يمكن للدولة أن تنشئ صندوقاً من هذه الغرامات يستفيد منه الممطولون بوجه عام كغرماء لهؤلاء المدينين .
    4- تغريمه عقوبة مالية ، يستفيد منه الدائن ، لأنه في الحل السابق لم تتحقق له حلول مناسبة مباشرة ، يعتاض بها عن الضرر الذي أصابه ، وكانت كتابات أصحاب هذا الرأي تحت عنوان "جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن" ، ودارت المناقشات فيها حول جواز أو عدم جواز إشتراط ذلك في عقد القرض .
 

(4) هل لبت هذه الحلول حاجة المصارف الإسلامية 
     بالنظر إلى الحلول التي سبق ذكرها، يتضح أن بعضها لا يتعرض لرفع الضرر عن المصارف الإسلامية، والبعض الآخر لا يخلو من شبهة الربا أو القرض الذي حر نفعاً، ولم تسلم من انتقادات كثير من الفقهاء، إذ إن الحلول التي يرضى عنها الفقهاء وتلبي حاجة المصارف الإسلامية ، ليست من بين تلك الحلول .
 

(5) الحل الشرعي المقترح 
     بداية، لا يدعي الباحث لنفسه أنه قد توصل إلى ما لم يتوصل إليه غيره، ولكنه اهتدى إلى الحل الشرعي عندما أطلع على أراء الفقهاء القدامى في هذه القضية ، وهذا الحل كان واضحاً منذ بدء التشريع ، وتناوله غير واحد .
     ويبدو أن قضية جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن حينما ظهرت على الساحة لمناقشة قضية المدين المماطل، حصرت جل اهتمام مفكري الاقتصاد الإسلامي في مسألة التعويض، باعتبار أن إقرارها يعد حلاً للقضية ، كما هو الحال في المصارف التقليدية ، بينما عدم إقرارها يجعل القضية معلقة .
     أما عن الحل الشرعي الذي واجهت به الشريعة الإسلامية قضية المدين المماطل، فإنه يتلخص في قيام الحاكم - أو من ينوب عنه - بالحجر على المدين المماطل ، ويبيع عليه ماله ، ويدفع مبلغ الدين ، والشاهد على ذلك :
(أ) ورد في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : "لي الواجد يحل عرضه عقوبته" وأجاز الجمهور الحجر ، وبيع الحاكم عنه ماله ، وهذا أيضاً داخل تحت فظ (عقوبته) لاسيما وتفسيرها بالحبس ليس بمرفوع .
(ب) ورد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه. كان ذلك في سنة تسع، وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم، حتى قالوا : يا رسول الله بعه لنا ، فقال ليس لكم عليه سبيل" . قال الشارح : "لقضاء غرمائه" . ثم قال : "ظاهر الحديث أن ماله كان مستغرقاً بالدين ، فهل يلحق به من لم يستغرق ما له ، في الحجر والبيع عنه كالواجد إذا مطل؟ 
 

    اختلف العلماء في ذلك ، فقال جمهور الهادوية والشافعي أنه يلحق به، فيحجر عليه ويباع ماله، لأنه قد حصل المقتضى لذلك ، وهو عدم المسارعة بقضاء الدين .
     ثم تعرض الشارح للرأي الآخر المعارض وناقشه ليصل إلى أن حديث "لي الواجد ..." دليل على أنه يحجر عليه ويباع عنه ماله .
     ولمزيد من التفاصيل حول ما ورد في تفسير الحديثين المذكورين آنفاً ، يمكن الرجوع إلى : سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني - الناشر دار الكتاب العربي - ط3 سنة 1407هـ (1987م) ، ج3 ، حديث 814، ص111، وحديث 816، ص 113 .
     وبناءً على ما تقدم ، فإن الشريعة الإسلامية تعالج قضية المدين المماطل بمعاقبته بالحجر عليه من قبل الحاكم، وبيع ماله عليه ، ورد حق الدائن . وطالما أن المدين ملئ ، فإن حق الدائن يصله غير منقوص على الأغلب .
 

(6) ملاحظات حول الحل المقترح
    أ) يلاحظ ابتعاد هذا الحل عن شبهة أي نفع للدائن ، يجره ذلك القرض .
   ب) بمفهوم المخالفة ، المدين المعسر غير المليء ، ينظر إلى ميسرة([1]) .
   ج) المدين المليء حينما يعلم أن عقوبة مماطلته غير المبررة ، ثمنها فادح ، فإنه سوف لا يماطل ، على اعتبار الزجر في العقوبة .
   د) عقوبة الحجر ، ثم بيع ماله عليه ، أقوى من العقوبة المالية التي نادى بها بعض رجال العمل المصرفي الإسلامي، وهي عقوبة تتفق مع جريمة المطل من المليء .
   هـ) تحقق هذه العقوبة مصالح العباد ، بمعاقبة المعتدي بما يناسبه ، وإنصاف المعتدي عليه برد حقه . فلا يجد الظالم سبيلاً للاعتداء ، ولا يجد المظلوم صعوبة في استرداد حقه .
   و) يحتاج هذا الحل إلى تشريع إجرائي على نفس الدرجة من المسؤولية ، يحقق سرعة الفصل في الخصومة (كإثبات المطل وإثبات الملاءة ، وإثبات الدين ...) فإذا كان القانون التجاري يقوم ولو نظرياً على مبدئي السرعة والثقة ، مراعاة لمصالح التجار ، فإن التنظيم المالي الإسلامي هنا أحق بذلك وأجدر ، ومن ثم تطمئن المصارف الإسلامية إلى حصولها على حقوقها دون إبطاء .
   ز) يلاحظ أن نطاق هذه الورقة هو استظهار حكم الشرع في مسألة مطل الواجد ، لذا ، فمن الأهمية بمكان أن نفرق بين الأحكام الشرعية بمثاليتها وواقعيتها ، وبين سهولة أو صعوبة التطبيق العملي ، الذي يتوقف على عوامل خارجية كثيرة ، ويكفي أن نقول إن هذه الحلول قد جرى تطبيقها في صدر الإسلام ، وحكمها مما لا يتغير بتغير الزمان والمكان لتعلقها بحـقوق وقيم ثابتة . أما إن صادفت في التطبيق المعاصر صعوبات ومعوقات ، فإن هذه المعوقات تقع في نطاق حكم الممكن ، إذ يمكن تذليلها ، أما السكوت عليها وعدم معالجتها أو تركها تغرض نفسها ، نقول إذن إن المعيب ليس في المحكوم به أو الحل المقدم .
   ح) إذا كان الحكم الشرعي هو أن يحجر الحاكم أو من ينوب عنه على المدين المماطل، ويبيع عنه ماله، ليصل المال إلى الدائن، فقد وقعت على المدين المماطل عقوبة الحجر وبيع ماله، وتحقق للدائن وصول حقه، وطالما الأمر كذلك، فإن المسألة لا تحتاج إلى النظر في حلول أخرى تقوم على التعويض المالي، لتلتقي مع الحلول التي تعتمدها المصارف التقليدية بفرض غرامة أو فوائد تأخير . فالبعد عن إلزام المدين المماطل بتعويض مالي يستفيد منه الدائن، ينأى بنا عن دخول جحور الضباب، وعن الرعي حول الحمى، إذ لا حاجة لنا بذلك بعد أن كلفت الشريعة الإسلامية الغراء الحلول العملية المناسبة التي تمنع المفسدة، وتحقق المصلحة الراجحة.
أسأل الله تعالى السلامة من الإثم، والغنيمة من البر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار .
والله من وراء القصد .،،،
مع تحيات 0،،
                                    منسق الحوار 
                               خالد بن سعد الحربي 


 
 

 


 


[1]- انتظار غلة المدين لا يعد مطلاً . ويفهم هذا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما استشهد أبوه في غزوة أحد وعليه دين ، وجاء غرمائه أبيه ، فأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم لنيل ما لهم من ثمار حائظ جابر ، ورد هذا في شرح الحديث 816 المذكور سابقاً . وعلى ذلك فكل من له دخل ، ينظر إلى دخله ، ولا يعد مماطلاً .
